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التي تكون في مرحلة التنفيذ، وكذلك المـادة   ازعاتعن المن تتحدث 115المادة  إن

التي نصت على مـرحلتين تمـر بهمـا الصـفقات      الأولى من تنظيم الصفقات العمومية

  :بصريح العبارة وهما )1(العمومية

   .وإبرامها ةالصفقة العمومي  مرحلة إعداد  -

   .ومرحلة تنفيذ الصفقة العمومية -  

تم معرفة الحد الفاصل بين المرحلتين بتاريخ إبرام الصفقة العموميـة، والتوقيـع   تو

عليها من الأطراف، والمصادقة عليها من طرف الهيئة الوصية، هذا مـا نصـت عليـه    

  .236-10من تنظيم الصفقات العمومية  08-07المادتان 

بنود الصفقة، إذ  أما عن كيفية دخول الصفقة حيز التنفيذ، فإنه يتم تحديد ذلك ضمن

من  62المادة  أكدتههذا ما  ،الصفقة العمومية شروط دخولها حيز التنفيذ يجب أن تتضمن

  )2( .تنظيم الصفقات العمومية

  :المنازعة الناشئة عن تنفيذ الصفقة العمومية: المبحث الأول

 غلبأولعلى  ،مراحل الصفقة العمومية أهمتعتبر مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية من 

 الإجـراءات  انتهـاء بعـد   ،النزاعات في الصفقات العمومية تثور في هذه المرحلة لذلك

يـدخل طرفـا    ،الصفقة العمومية، وبعد موافقة رئيس المصلحة المعنية بها بإبرامالمتعلقة 

           بالخدمــة الأمــرالصــفقة العموميــة فــي مرحلــة تنفيــذها مباشــرة بعــد صــدور 

 "l'ordre de service"  مـن أجـل    ،المتعاقـد معهـا   إلىمن طرف المصلحة المتعاقدة

في تنفيذ الصفقة، وهنا تصبح الصفقة العمومية في مرحلة  البدءأو  ،الانطلاق في الأشغال

  .التنفيذ
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، هو ذلك الأمر الذي تكلف من خلالـه المصـلحة   )O.D.S( ونعني بالأمر بالخدمة

فقة رسميا، وبمجرد تبليغه للمتعامل المتعاقـد، تصـبح   المتعاقدة، المتعامل معها تنفيذ الص

  .الصفقة في مرحلة التنفيذ

ويترتب في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية مجموعة من الحقوق والالتزامـات بـين   

المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها، تختلف كليا عن تلك الموجودة في العقد الذي يخضـع  

ي القانون الخاص تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقـدين  فإذا كان العقد ف. للقانون الخاص

والواجبات، فإن هذا مغاير تماما لمـا  والمساواة بين طرفي العقد في الحقوق والالتزامات 

هو موجود في تنفيذ الصفقة العمومية، لأن المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلـة تتمتـع   

 ـ حقوق والالتزامـات  بسلطات وامتيازات تجعل مركزها غير متساوي في ال  زمـع مرك

وذلك لمقتضيات المصلحة العامة، غير إن هذا لا يمنع من حماية حقـوق   ،المتعاقد معها

  .حيث يتمتع هذا الأخير بحقوق لا مثيل لها في العقود الخاصة الإدارةالمتعاقد مع 

وقد يحدث أن تنشأ نزاعات بين طرفي الصفقة العمومية في هذه المرحلة، تحـول  

أو أثناء التسليم النهـائي للصـفقة   فيذ الصفقة العمومية، سواء عند البدء في التنفيذ دون تن

وهذا نتيجة إخلال أحد طرفي الصفقة العمومية بالتزاماته، سواء عـن طريـق   العمومية، 

   )1( .أو إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها هإخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامات

 service(اعات الناشئة نتيجة إخـلال المصـلحة المتعاقـدة   النز: المطلب الأول

contractant (بالتزاماتها:  

والتـي تتمثـل أساسـا علـى      ،قد يحدث وأن تخل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتهـا 

الالتزامات المالية، التي تلتزم بها أمام المتعاقد معها لعدم تسديد المقابل المـالي المقـرر   

و دفتر الشروط أو تتأخر في تسديده وفق الآجال المحددة، مما أ ،بموجب الصفقة المبرمة
                                                 

دور لجان الصفقات العمومية المختصة في التسوية الودية للنزاعات الناشئة عند تنفيـذ الصـفقات   –حكيم طيبون  -)1(
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أمـام الجهـات    حقهيلحق أضرار بالمتعاقد معها، وبالتالي يمكن للطرف المتعاقد استرداد 

مراجعـة الأسـعار    الإدارةالمختصة، كما قد تنشأ نزاعات متعلقة بالجانب المالي، رفض 

بحجز مبلغ الضـمان   الإدارةالية، عندما تقوم أثناء تنفيذ الصفقة، كذلك قد تنشأ نزاعات م

  .بعد التسليم النهائي للصفقة

كما يمكن لها أن تخل بالتزاماتها المعلقة بالجانـب التقنـي للخدمـة أو المشـروع     

 العمومي المراد تنفيذه، كعدم تسليمها الموقع في الوقت المناسب أو عدم تسليم أمر بالخدمة

)O.D.S( )ordre de service (،     أو عدم تقديمها للمواد الضـرورية لتنفيـذ الصـفقة

  .العمومية

تنفيذ العقد أو تضع العراقيل في طريق المتعاقـد معهـا،    تعوقأن لا  الإدارةوعلى 

التزامات عقدية أخصها، أن تمكن المتعاقد معها من البدء  الإدارةفالعقد يترتب في مواجهة 

بهذا الالتـزام   الإدارةتم انجازه، فإذا لم تقم في تنفيذ العمل ومن المضي في تنفيذه  حتى ي

فإن هذا يكون خطأ عقديا في جانبها يخول للطرف الآخر الحق في أن يطلب التعـويض  

    )1(عن الضرر

  :والمراقبة الإشرافالناشئة عن سلطة المنازعة : الفرع الأول

م العقـد  ل إبـرا بفي مجال الصفقات العمومية بسلطات واسعة تبتدئ ق الإدارةتتمتع 

  .والإشرافوحتى نهايته، وهي سلطات متنوعة، منها سلطة الرقابة 

  :الإشرافسلطة  - 1

مرافقة المتعاقد معها وتوجيهه من أجل ضمان حسن تنفيذ  دارةهي امتياز يخول للإ

على النحو المتفق عليه، وهذا في مختلف مراحل التنفيذ، وعادة ما يقوم  وإتمامهاالصفقة 

جيه أعوان إداريون وتقنيون مختصون حسـب موضـوع الصـفقة،    والتو الإشرافبهذا 
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خاصة في صفقات الانجاز، وتمارس عادة بالتنسـيق مـع مكتـب    وتظهر هذه السلطة 

  ).1( 03فقرة  19الدراسات المعهود إليه متابعة انجاز الصفقة، وهذا ما أشارت إليه المادة 

الجزء مـن الصـفقة التـي    مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ  كل: " والتي تنص

 ـ   الإشرافويتم ". يعنيها ولمكتـب   دوالتوجيه عمليا من خلال تعليمـات توجـه للمتعاق

وتتمتع  ،)P.V de chantier(الانجاز عالدراسات على حد سواء، وتدون في محضر موق

هذه التعليمات بالقوة الملزمة مثل القرار الإداري تماما متى كانت صادرة عن الأعـوان  

 ، هـو ةالسلطهذه  الإدارة حوالغاية من من .)2(ين المكلفين رسميا عن تنفيذ الصفقةالإداري

لة عند تنفيذ العقد الإداري وتحقيق الجودة، وهي تلعب الرغبة في تجاوز الأخطاء المحتم

  .)3(دورا وقائيا

فيما يخص التوجيهـات   ،والتقصير هنا يكون في عدم التزام الإداريون المشرفون 

أوامر مصلحية مكتوبة ومؤرخة  شكلمستمر، وهذه التوجيهات تصدر على ال الإشرافو

وإذا ما لاحـظ هـذا   " cahier de chantier"ومسجلة مع توقيع المتعاقد في سجل خاص

الأخير، أن هذه التوجيهات تتعدى التزاماته التعاقدية، يمكنـه عندئـذ الاحتجـاج عليهـا     

يوما، لكـن  ) 15(خل أجل خمسة عشربواسطة رسالة معللة يوجهها لصاحب المشروع دا

  ) 10أنظر الملحق رقم( .)4(هذا الاحتجاج لا يوقف التنفيذ
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  :سلطة المراقبة - 2

وهي مقيدة وليست مطلقة، وينبغـي أن تراعـي فيهـا     دارةهي سلطة ممنوحة للإ

مجموعة من الشروط من أهمها التقيد بمبدأ المشروعية، والمصلحة العامـة، وألا هـدف   

للمتعامل المتعاقد  الإدارةمخالفة موضوع العقد أو تعديله، وتشمل مراقبة  إلى هذه الرقابة

  )1(.كافة مناحي عمله

ة عليهـا، وإنمـا   بالصفقة حتى تمارس سلطة المراق انتهاءانتظار  دارةلا يمكن للإ

وتتم إما عن طريق التقارير التي يرسلها كل من المتعاقد  ،ة مع التنفيذبتتزامن هذه المراق

 taux d'avancent des"والتي تتعرض لنسبة تقدم الأشغال الإدارة إلىكتب الدراسات وم

travaux "والعراقيل المادية والتقنية التي تعوق السير الحسن للأشغال إن وجدت.  

إدارية متخصصة من أجـل   قوإما عن طريق الخرجات الميدانية التي تقوم بها فر

، للمخبر إن تطلب الأمر ذلك وإرسالهاأو بأخذ عينات معاينة التنفيذ سواء بالعين المجردة 

 .تمت معاينتها يتلاوتوجه للمتعاقد المخل إعذارات من أجل تدارك النقائص أو الأخطاء 

  )15أنظر الملحق رقم ( 

ولا تقتصر المراقبة على طريقة التنفيذ وآجاله فحسب، وإنما تشمل أيضا الوسـائل  

علاقـة   إلـى ، وقد تمتد في بعض الحـالات  فيذ الصفقةلتن ةوالمواد والمنتجات المستعمل

ة والتخصـص إذا كـان   ءالمتعاقد بمستخدميه، من حيث ساعات العمل ومن حيث الكفـا 

  .1/236الرئاسي  ممن المرسو 36-35جاء في المادتين  وهذا ما )2( مطلوبين
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المـدير   إلـى  الإدارةوهذه السلطة تظهر بوضوح في صفقات الانجاز أن تتحـول  

    .)1( الإدارةل فيصبح جهة تنفيذ للتعليمات الصادرة عن وقيقي للمشروع أما المقاالح

  :تحدها اعتبارات تتمثل في ةالعموميفي رقابة تنفيذ الصفقة  الإدارةذلك فسلطة  ومع

وجوب توفير ضمانات للمتعاقد معها ضد تعسفها أو انحرافها في اسـتعمال   -

  .المصلحة العامةالسلطة بغية تحقيق أغراض غير متعلقة ب

التدخل في الأعمال  إلىأيضا أن تؤدي سلطتها في الرقابة  دارةلا يجوز للإ -

  .استغلال مباشر إلى الإدارةالداخلية للمتعامل المتعاقد وإلا انقلب أسلوب 

أوضاع تنفيذ العقد أو تكمله  المقاول بقصد تحديد إلى الإدارةوالأوامر التي تصدرها 

رة، وما على المقاول إلا أن يستجيب لتلك الأوامر وله الحق في النقص فيها بصورة مباش

وامر، إذا ما كانت تلك الأالطعن فيها أمام القضاء بعد التنفيذ، أو إقامة دعوى وفق التنفيذ 

  )10أنظر الملحق رقم ( )2( .هناك ضرورة لوقف تنفيذها

  :اءفي توقيع الجز الإدارةالمنازعة الناشئة عن سلطة : الفرع الثاني

يخل بالتزاماته سـواء   على المتعاقد معها، الذي ةحق توقيع جزاءات متعدد دارةللإ

تمثل هذا الإخلال في الامتناع عن التنفيذ، أم في التأخير فيه، أم في القيام به بصورة غير 

  .العقد فيأيضا ولو لم يرد النص عليه صراحة  دارةمرضية وهذا الحق مقرر للإ

لعقوبات الجنائية، على المتعاقد معها، كما يجب عليهـا إنـذار   توقيع ا دارةوليس للإ

ل توقيع الجزاءات عليه، إلا في حالات الاستعجال أو نص العقد على خـلاف  بالمتعاقد ق

في استعمالها لحق توقيع الجـزءات مـن حيـث     الإدارةضاء الإداري قذلك، ويراقب ال
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لفة الجزاء لأحكام القـانون، وإنمـا   لا يراقب فقط مخا المشروعية والملائمة معا، أي أنه

  .كذلك تناسب الجزاء الموقع مع المخالفة المرتكبة

جـب  يبعينه، فجزاء وإذا توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معينا، ووضعوا له 

تطبـق   أوبما  جاء في العقد ولا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه  الإدارةأن تتقيد جهة 

لة أمامها ثالمناقصات لأن الأحكام التي تتضمنها اللائحة كانت ما في شأنه نصوص لائحة

  .عند إبرام العقد، بل ولا يجوز للمحكمة أن تقبض على غير مقتضاه

وليس الهدف الأساسي من توقيع الجزاءات على المتعاقد هو مجازاته أو تعـويض  

. واطـراد  ظـام وإنما هو ضمان سير المرافق العامة بانت رعما أصابها من ضر الإدارة

  :معها وتشمل دتوقيعها على المتعاق الإدارةوتتنوع الجزاءات التي تملك 

   :الجزاءات المالية - 1

بها المتعاقد الذي يخل بالتزاماته، وتختلـف   الإدارةهي مبالغ مالية محددة تلزم 

الإدارية عن الشرط الجزائي أو التعويض الإتفـاقي فـي    دالعقوالجزاءات المالية في 

توقعها على المتعاقد معها دون تـدخل مـن الجانـب     الإدارةالخاص، في أن  القانون

جودة و، بالشروط المالإخلالإثبات ما لحقها من ضرر بسبب  إلىالقضاء وبغير حاجة 

  )1(. في العقد

  :والجزاءات المالية على نوعين 

  ):التأخير(غرامات الإخلال  - أ

سبة التأخير في تنفيـذ الالتزامـات،   غالبا ما توقع بمنا لأنهاتسمى بغرامات التأخير 

أن تحصلها من المتعاقد فـي حالـة    دارةوهي مبالغ مالية منصوص عليها في العقد، للإ
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 عفىحكم قضائي، أو إثبات ما أصابها من ضرر ولا ي إلىإخلاله بالتزاماته، دون حاجة 

  .نفسها الإدارةقوة قاهرة، أو فعل  إلىالمتعاقد منها، إلا بإثبات أن الضرر يرجع 

  :مصادرة التأمين - ب

ليضمن لهـا   الإدارةذي ودعه المتعاقد مع على مبلغ التأمين ال الإدارةهي إستلاء   

  .ملاءته لمواجهة مسؤوليته في حالة إخلاله بشروط العقد

ويجوز الجمع بين مصادرة التأمين وبين التعويض لجبر كل الضرر الذي أصـاب  

العكس وذلك لأن مبلغ التـأمين لا يمثـل الحـد    على  ، ما لم ينص العقد صراحةالإدارة

  .في حالة الإخلال بشروط العقد دارةالأقصى، وإنما الحد الأدنى للتعويض المستحق للإ

 إلـى جاء تالإل إلىحق مصادرة التأمين بطريقة التنفيذ المباشر دون حاجة  دارةوللإ

لعقد علـى ذلـك،   القضاء في حالة عدم التنفيذ، وذلك سواء نص أو لم ينص في شروط ا

وحق مصادرة التأمين لا يستلزم إثبات الضرر، لأنه ركن مفترض غيـر قابـل لإثبـات    

  .العكس

  :جزاء الإكراه - 2

بنفسها في حالة الخطأ  الإدارةالإكراه أو التنفيذ على حساب المتعاقد، هو أن تقوم  

بها بصفة مؤقتة  أو أن تحل غيره محله في القيام التزاماتهالجسم، مقام المتعاقد في تنفيذ 

لحساب وعلى مسؤولية المتعاقد، وذلك كوسيلة للضغط عليه وحمله على تنفيذ التزاماته، 

  .مع بقاء العقد قائما

التنفيذ على حساب المتعاقـدة ولا   إلىبالسلطة التقديرية في اللجوء  الإدارةوتتمتع 

  .أو اللجوء للقضاء حدوث ضرريشترط 

ديـة كجـزاء لإخـلال الطـرف الآخـر      أي حل الرابطة العق :فسخ العقد - 3

جزاء فسخ العقد  إلا في حالة الخطأ الجسيم أو المتكـرر   إلى الإدارةبالتزاماته، ولا تلجأ 



  الصفقة العمومية فيذالمنازعات المتعلقة بتن:                              الفصل الثاني

 

 

أنظر الملحق ( )1( في المستقبل لالتزاماتهالذي يفقدها الأمل على حسن تنفيذ المتعاقد  يالذ

  )10رقم 

  .بالتزاماته الإدارةعاقد مع المنازعات الناشئة نتيجة إخلال المت:المطلب الثاني

نشوب نـزاع   إلىيمكن لأحد طرفي الصفقة العمومية أن يخل بالتزاماته مما يؤدي 

بالتزاماتـه، سـواء    الإدارةحول تنفيذ الصفقة العمومية، فقد يحدث وأن يخل المتعاقد مع 

غيـر   تمثل هذا الإخلال في الامتناع عن التنفيذ أم في التأخير أو في القيام بـه بصـورة  

استعمال امتيـازات التـي    إلىة، مما يؤدي بالمصلحة المتعاقدة باللجوء بمرضية أي معي

تتمتع بها فتقوم بإرادتها المنفردة بتوقيع مختلف الجزاءات المخولة لها على المتعاقد معها، 

القاضي للمطالبة بإدانة المتعاقد معها نتيجة الإخلال الذي اقترفه المتعاقـد   إلىأو اللجوء 

  )2( .معها

في إطار الصفقة العمومية يجـب أن يقـوم بالتنفيـذ طبـق      الإدارةإن المتعاقد مع 

للشروط والمواصفات التي تعهد بها والامتثال للأوامر المصلحية المشـروعة والالتـزام   

  : بمسألتين أساسيتين

تواجده بعين المكان وانجاز الصفقة في موعـدها المحـدد، وعلـى     -

وهذا التواجد يمكنه من التدخل  الأشغاله على حسن سير المقاول أن يحرص بنفس

 وإيجـاد  الإدارةفي الوقت المناسب قصد تقويم الاعوجاج المحتمل وتنفيذ أوامـر  

 .الحلول للمشاكل التي من شأنها أن تعرقل السير العادي للمنجزات

أما بخصوص المسألة الثانية والتي تهم انجاز الصفقة في موعـدها   -

نـه  إ، ف)ا في دفتر الشروط الخصوصـية ررقالذي غالبا ما يكون م الأمر(المحدد 
                                                 

  .161-158-155ماجد راغب الحلو، نفس المرجع، ص -)1(

قات حكيم طيبون ، دور لجان الصفقات العمومية المختصة في التسوية الودية للنزاعات الناشئة عنـد تنفيـذ الصـف   -)2(

  .، بدون عنوان 4، جامعة خميس مليانة، ص21مداخلة رقم  -العمومية



  الصفقة العمومية فيذالمنازعات المتعلقة بتن:                              الفصل الثاني

 

 

 )1( .يبادر بالشروع في التنفيذ بمجرد المصادقة على الصفقة أنيتعين على المتعاقد 

 )10أنظر الملحق رقم ( 

  .التزامات المتعامل المتعاقد:الفرع الأول

  :مبدأين أساسين وهماإن تنفيذ الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص يرتبط ب

 .مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود -

 .ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين -

حسن النية، فهو مبدأ عام سواء في عقود القانون الخاص ، أو عقـود  فبالنسبة لمبدأ 

العقد شريعة المتعاقدين فيأخذ معنى آخر، حيـث يصـبح   أما بالنسبة لمبدأ القانون العام ، 

معها في الأخذ بكل ما من شأنه إدامة سير المرفـق العـام   ) متعاون( ارةالإدالمتعاقد مع 

عليه أن يعلـم   الإدارةفالمتعاقد مع في تنفيذ التزاماته،   أثرهنشاطه، ولهذا الوضع  إدارةو

ة من شد، هي أكثر ةأنه يقوم بتنفيذ التزاماته وفقا لنوع خاص من القواعد والأحكام القانوني

يلتـزم   الإدارةها في عقود القانون الخاص ومع ذلك فالمتعاقدة مـع  تلك التي يجري تطبيق

بتنفيذ التزاماته العقدية شأنه في ذلك شأن كل متعاقد في أي عقـد كـان، إلا أن التزامـه    

مصدره الوحيد العقد وإنما يضاف إليه ما هو منصوص عليه في دفـاتر   بالتنفيذ لا يكون

   .التي تنظم التعاقد تقوانين والتعليماالشروط العامة أو النصوص الآمرة في ال

لا يمكن حصرها من جميع النواحي لأنها تتعلـق   الإدارةإن التزامات المتعاقد تجاه 

  :بما يلي إجمالهاومع ذلك يمكن  بطبيعة كل عقد من العقود الإدارية،

أن يقوم المتعاقد بتنفيذ العقد على مسؤوليته الخاصـة، وان يلتـزم    -

   .بالتنفيذ شخصيا
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على المتعامل المتعاقد تنفيذ التزاماته كما هي عليه في العقد أو فـي   -

 .دفاتر الشروط العامة

 .أن ينفذ التزاماته بطريقة سليمة وبعناية تامة -

 .أن يلتزم بمبدأ حسن النية في التنفيذ -

 )1( .أن يحترم المدة المحددة للوفاء بالتزاماته -

  حقوق المتعامل المتعاقد: الفرع الثاني

في العقد، فان للمتعامـل المتعاقـد حقوقـا     الإدارةلجهة  ةالسلطات الواسعإزاء 

مستمدة من العقد، وقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على أن يقـرر للمتعاقـد حقـوق    

الواسعة، وذلك لكي لا تكون تلك السلطات تشكل عقبـة أمـام    الإدارةتوازي سلطات 

فـي  دارة بذلك وسيلة من أنجع الوسـائل  مع الإدارة فتفقد الإالأفراد الراغبين بالتعاقد 

فالمتعاقد يساهم في تسيير المرفق العام من ناحية، ومن الناحية  ،تسيير المرافق العامة

 الإدارةولذلك فان حقوق المتعاقـد مـع    ،تحقيق الربح المشروع إلىالثانية فإنه يسعى 

  :في النقاط الثالث الآتيةيتمثل 

  .التزاماتها العقدية رةالإداحق المتعاقد في أن تحترم  - 1

 .حقه في الحصول على المقابل النقدي المتفق عليه في العقد - 2

   .عادة التوازن المالي للعقدإحقه في الحصول على ما من شأنه  - 3

  :التزاماتها العقدية الإدارةحق المتعاقد في أن تحترم : أولا

وهذا يعني أن  حينما تتعاقد يجب عليها تنفيذ العقد من لحظة تصديقه، الإدارةإن 

لا تستطيع أن تفسخ العقد لمجرد التحلل مما يفرضه عليها من التزامـات وإلا   الإدارة
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مسؤولية تعاقدية، إذا ما أجرت ذلـك، ويترتـب للمتعاقـد حـق     مسؤولة فإنها تعتبر 

أن تحترم مقتضيات حسن النية، فلا يجـوز   الإدارةالتعويض من جرائه، ويجب على 

وينبغي عليهـا   ،لها أن تتعسف في عدم قبول بعض الأعمال التي قام المتعامل المتعاقد

  )1( .أيضا إن تمهد وتوفر السبل الكفيلة لقيام أو لبدأ المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقدية

  :حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي :ثانيا

، وذلك لكون المتعاقـد إنمـا   الإدارةبر هذا الحق من أهم حقوق المتعامل مع يعت

تحقيق منفعة مادية تتمثل بالربح الناجم عن الفرق بين كلفـة   إلىيهدف قبل كل شيء 

  .العقد وبين ما بذله المتعاقد من جهود فعلية

  .والمقابل النقدي الذي يحصل عليه المتعاقد عبارة عن ثمن

 ـ  والشروط الخاصة لا  الإدارةبالناحية المالية في العقد، هي شروط تعاقديـة، ف

 الاستقرارلي في العقد يتسم بطابع والأصل أن المقابل الما )2( تستطيع تعديلها أو نقضها

ما يقدمـه   يحدد عند التعاقد المقابل الذي يطلبه مقابل الإدارةالمتعاقد مع  لأنوالثبات،

تقلبات السوق أو العملة  إلىلعقد، ولا يلتفت بعد ذلك ويحقق به التوازن المالي ل دارةللإ

، الإدارةأو التعريفة الجمركية وغيرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى المتعاقد مـع  

سعر العملة عنـد مراحـل   زيادة  إلىمرجعه  فلا يجوز للمتعاقد المطالبة بفرق السعر

زيادة قيمة المقابل النقـدي   إلىو ةالإدارأعباء التنفيذ، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى زيادة 

للعقد، وهو أمر غير جائز كأصل عام، ولا يتم الأخذ به إلا استثناء وبـنص تعاقـدي   

    )3( .خاص قائم على الرضا المشترك لطرفي العقد
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  :حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد: ثالثا

ي تعديل العقـد الإداري،  سلطة كبيرة ف الإدارةإن مرونة العقد الإداري أن تمنح 

لكي يستعيد حقوقه بحسب الأحوال زيادة أو  ةفإنها ينبغي أن تمنح المتعاقد معها الفرص

فالالتزامات التي تفرضها ضرورات التعديل على مضمون العقـد ينبغـي أن   . نقصانا

تقابلها من الجانب الآخر حقوق للمتعاقد، وهذا ما يسمى بفكرة التوازن المـالي للعقـد   

  )11أنظر الملحق رقم ( .)1( داريالإ
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  :تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية: المبحث الثاني

تسوي النزاعات التي تطرأ عن : "236-10من المرسوم الرئاسي  115نصت المادة 

  .تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحـث  أنه يجب غير 

  :عند تنفيذ صفقاتها كما سمح الحل بما يأتي أرتطعن حل ودي للنزاعات التي 

  .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين -

 .أسرع إنجاز لموضوع الصفقة إلىالتوصل  -

 ..."تكلفة الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل -

ن المرسوم الرئاسي أرسى قاعدة الحل الودي للنـزاع  إ ،يبدو واضحا من هذا النص

وطـول   الإجراءاتتنفيذ، وهذا تفاديا للنزاع القضائي الذي يكلف أطرافه طول الالناتج عن 

فإذا ما تم الاتفاق على حل النزاع وديا، يتولى الوزير المعني أو مسئول الهيئـة  . الانتظار

ار مقرر يثبت فيه هـذا  دأو الوالي أو الرئيس المجلس الشعبي البلدي، إص ةة المستقلالوطني

  .الجديدة تالاتفاق وبين طبيعة الالتزاما

المشرع الجزائري حينما تبني مبدأ الحسم الودي لمنازعـات الصـفقات   وحسنا فعل 

طراف النزاع ، حتى لا تتعطل المشاريع العمومية وحتى يمكن أالعمومية في مرحلة التنفيذ

سم في الأمر المنازعـة  حمن إيجاد حل يناسبهم، لمنازعة طرأت أثناء التنفيذ، ويتم بهذا ال

وهو ما يتماشى وهـدف   ،المشروع في آجاله مواصلة التنفيذ يما يضمن في النهاية استلام

  .خطة الصفقات العمومية في القطاعات المختلفة في الدولة

  )1( .وأحكامه لنة عن ضوابط الحل الودي وحدودهمع 102من أجل ذلك جاءت المادة 
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  :التسوية الودية: المطلب الأول

تشكل التسوية الودية إحدى الطرق البديلة لتسوية المنازعات للصـفقات العموميـة،   

بعيدا عن اللجوء على القضاء، نظرا لمختلف المشاكل التي تعتريه، وهي ضرورية يحبذها 

لمقتضيات القانونية التي يمكن الاستئناس بها، والتي من طرفي العقد، غير أن ثمت بعض ا

التسريع بوضع حلول توفيقية تلقـى   ميةوشأن تفعيلها  بالخصوص في مجال الصفقات العم

ل الطرفين، وتعمل على صون مصالحهم معا، وهي تتمثل أساسا فـي العقـد   رضى وقبو

  .الملحق بالصفقة، وعقد التسوية

  :بالصفقة العمومية العقد الملحق: الفرع الأول

تعـديلات   لإدخـا  إلىالملحق بالصفقة عندما يضطر الأطراف  العقد إلىيتم اللجوء 

لازمة على برنامج الصفقة المبرمة بينهما، فيتم التوافق على تلك التعديلات من خلال بنود 

  .يتضمنها عقد ملحق بعقد الصفقة الأصلي

نـات المتعلقـة بتوزيـع التزامـات     بنا، التواز لإعادةويعتبر الملحق وسيلة فعلة 

 ـ  بموجـب اتفاقهمـا فـي     االمتعاقدين، والتي يمكن أن تخل بها بعض الطـوارئ فيرغب

لا ينبغـي أن يقتصـر    ذوتعد الملاحق الجانب الودي في فض المنازعات، إ .مراجعتهما

مفهوم التبسيط على الجانب الشكلي في إبرام الصفقات العمومية، وإنما يجـب أن يمتـد   

مراحل التي تمر منها الصفقة العمومية، وذلك توخيا لتشجيع المسـتثمر سـواء   كل م إليه

رغم ما تتمتـع بـه مـن صـلاحيات واسـعة       الإدارةالوطني والدولي على التعاقد مع 

مما يولد تخوفات لـدى عـدد مـن     ، )1(العقدفي  متعددة تعطيها مركز القوة توامتيازا

لم تتـوفر   ما ،ليين من الأقدام على التعاقد مع الدولةالفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدو

  . الإدارةمع  علديهم الضمانات الكافية لحماية حقوقهم في حال النزا
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 الإدارةوتعتقد أنه في ظل المقاربة التشاركية التي تعبر المقاولات المتعاقـدة مـع   

المتنازع من تعاقد شريكا وطرفا في التنمية القطاعية والوطنية، فإنه لا بأس من جعل الم

في وضع تصور لحل ودي يضع حدا للخلاف أو النزاع الذي يطرأ  الإدارة طرفا شريكا

على مجريات الصفقة، خاصة أن المناخ الاقتصادي الدولي يسفر أحيانا علـى مفاجـآت   

أنظـر  ( .على إيجاد حلول مرضية لهـا  نتمس بتوازنات العقد وتستوجب توافق الطرفي

  ) 16الملحق رقم 

  :عقد التسوية: لفرع الثانيا

 مفة النـزاع القـائ  لنتيجة مخا ،في حالة استحالة إبرام عقد ملحق بالصفقة العمومية

ن لإبـرام  اللشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، فإن الطرفان يضطر

  .صفقة جديدة يتعرف على تسميتها بعقد التسوية

أخـرى، لا تـرتبط    علاقة تعاقديةين في وهذا العقد يشكل عقدا جديدا يجمع الطرف

 والتنظيمية ةبالصفقة المبرمة سابقا التي كانت موضوع النزاع، حسب المقتضيات القانوني

وكذا تلك المنظمة لمراقبة الالتـزام   المطبقة على أشكال وكيفية إبرام الصفقات العمومية

  .بنفقات الدولة

الموظفون المسؤولية، فإن قواعـد   إن طريقة الحل عبر التسوية الودية يتحمل فيها

تـدوين تلـك الحلـول     إلىالعمومية تدعو  تالشفافية التي ينبغي أن تسود مجال الصفقا

  .)1( المتوصل إليها وتضمينها في ملف الصفقة العمومية

وعموما، فإن تعدد الوسائل والطرق الكفيلة بفض النزاعات التعاقدية خاصة تلـك   

في مرحلتها الإدارية ودونها الحاجة إلى اللجوء إلى القضـاء   ةالمتعلقة بالصفقات العمومي

سواء تعلق الأمر بالتظلم  الإداري أي التسوية الودية كوسيلة تتم داخل الإدارة، فإنه إلى 
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جانبها، توجد وسائل أخرى تلجأ عبرها الإدارة إلى الاستعانة بأطراف خارجية من أجـل  

  .ى القضاءتجاوز النزاع المطروح، وهو اللجوء إل

  :الاختصاص القضائي في منازعات الصفقات العمومية: المطلب الثاني

القضاء المختص بمنازعات الصفقات العمومية والقضـاء الإداري حسـب قواعـد    

    . )1( 800المدنية والإدارية في المادة  الإجراءاتالاختصاص النوعي الواردة في قانون 

 على المعيار العضوي في تحديد المنازعـات  فباستقراء هذه المادة نجد أنها اعتمدت

التي تكون الدولة أو الولايـة أو البلديـة أو المؤسسـات     حيث اعتبرت أن كل المنازعات

  .دخل في اختصاص القضاء الإداريتالعمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، 

وبالنسبة لمنازعات الصفقات العمومية فهي تدخل في نطاق الاختصـاص النـوعي   

السابق بيانه، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بصفة مطلقة فباعتبار أنهـا منازعـات تنصـب     

بد من إضافة معيار آخر لتحديد الاختصاص ومعيـار  لاف .على العقد الإداري وليس القرار

القواعـد   إلـى النفقة العامة، فكلما ارتبطت الصفقة كلها أو جزء منها بنفقة الدولة إضـافة  

أنظـر  ( .)2( المدنية والإدارية من اختصاص القضـاء الإداري  الإجراءاتالخاصة بقانون 

  )17الملحق رقم 

-12من المرسـوم   02السابقة لابد أيضا من تطبيق المادة  800جانب المادة  إلىف 

التي بينت الصفقات التي يكون محلها نفقات عامة وتخضع لأحكام المرسوم، فالصفقات  23

  :تدخل في اختصاص القضاء الإداريالمرتبطة بالهيئات الآتية 

  .الإدارات العمومية •
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 .الهيئات الوطنية المستقلة •

 .الولايات والبلديات •

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري •

 .مراكز البحث والتنمية •

 .المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي •

 .اريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتج •

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني •

  .المؤسسات العمومية الاقتصادية •

فكل المنازعات التي تثور بشأن الصفقات العمومية التي تكون إحدى الهيئات السابقة 

المدنية والإدارية، يدخل فـي   الإجراءاتمن قانون  800طرفا فيه ويدخل في إطار المادة 

    .)1( الإقليمية أيضا بالاختصاصضاء الإداري مع مراعاة القواعد الخاصة اختصاص الق

  :تصنيف منازعات الصفقات العمومية: الفرع الأول

      يمكن أن تصنف منازعات الصفقات العمومية إما تحـت عنـوان القضـاء الكامـل     

  .أو قضاء الإلغاء

  :منازعات القضاء الكامل: أولا

ضاء الدعاوي المتعلقـة بـبطلان العقـود والـدعاوي     يدخل تحت هذا النوع من الق

 لبالمبالغ الناتجة عـن الأشـغا  المتعلقة  تالمتعلقة بالحصول على مبالغ معينة والمنازعا

المتعاقد على رفع دعوى  ل المتعاملبالإضافية والدعاوي المتعلقة بالفسخ القضائي حين يق

  .الفسخ أمام السلطة القضائية المختصة
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بتوقيـف الأشـغال    ى المتعلقةعلقة بالتعويض عن الأضرار والدعاوالمت ىوالدعاو

المتعلقة  ىالضمان، والدعاو غالمتعلقة بمبال ىبحجة عدم وجود اعتمادات مالية، والدعاو

  .بمراجعة الأسعار، والدعاوي المتعلقة بالفوائد التأخيرية

  :منازعات قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية: ثانيا

إداريـة،   وزارة، ولاية، بلدية، مؤسسة عمومية(الجهة الإدارية المختصة قد تصدر 

، فلا يكـون للقـرار الإداري   قرارا إداريا يتعلق بصفقة عمومية) الخ...مؤسسة عمومية 

وجودا بذاته، بل له علاقة بالعملية التعاقدية، وهذا ما اصـطلح عليـه فقهـا بالأعمـال     

بالتنفيـذ أو القـرارات    للقـائم  نة تعليمات موجهةالمنفصلة كالقرارات الإدارية المتضم

اعتبرهـا الفقـه قـرارات    الإدارية المتضمنة تعديلات في الصفقة وهذه القرارات جميعا 

  .منفصلة يجوز الطعن فيها استقلالا بالإلغاء

ويجب على رافع الدعوى أن يثبت العيب الذي أنطوى عليه القرار الإداري، مثـل  

ال أو عيب السبب وغيرهـا،  كأو مخالفته للإجراءات والأش اصالاختصمخالفته لقواعد 

داري ما ينبغي أن يسـبب  إقرار وسلطة قاضي الإلغاء ضيقة جدا، فقبل أن ينطق بإلغاء 

قراراه بتبيان وجه الخرق في القرار الصادر كأن يشير لمخالفته ركـن الاختصـاص أو   

  . )1( وغيره الإجراءاتركن الشكل و

  :حكم في مجال الصفقات العموميةالت: الفرع الثاني

إن المتتبع لحركة تطور القضاء الإداري فـي الجزائـر خاصـة بعـد الاسـتفتاء      

، يلاحظ أن الدولة ومنذ هذا التاريخ دخلت فـي مرحلـة   1996الدستوري لشهر نوفمبر 

الآن، حيث تم على شاكلة النظـام القضـائي    إلىالقضائية ولا زالت تشهدها  الازدواجية

  .فصل جهات القضاء الإداري عن القضاء العادي الفرنسي
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ومن أجل هذا الغرض تم تنصيب مجلس الدولة ومحاكم إدارية ومحكمـة لتنـازع    

  .الآن في مرحلتها الأخيرة هيو 1998الاختصاص، وامتدت هذه المرحلة من 

المدنيـة والإداريـة بهـدف     الإجراءاتقدمت الحكومة مشروعا لقانون  وازاةوبالم

في الهياكل، ولقي هذا المشروع  الازدواجيةالإجرائية تماشيا مع  الازدواجيةرة تكريس فك

 25المـؤرخ فـي    08/09وصدر بموجـب القـانون   المصادقة عليه من قبل البرلمان، 

  .2008فبراير

المدنية والإدارية أنه أجاز  الإجراءاتلعله من أهم الإصلاحات التي جاء بها قانون 

م اللجوء للتحكيم في الحالات الواردة فـي الاتفاقيـات   ان العولأول مرة لأشخاص القانو

للأشـخاص  لا يجـوز  : " 975العمومية حيث  جاء في المادة  الصفقاتالدولية أو مجال 

 الاتفاقياتأعلاه أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في  800المذكورين في المادة 

  ".لصفقات العموميةالدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة ا

ويبدو واضحا التحول النوعي الذي طرأ على التشريع في مجال التحكيم، وبالـذات  

من مرحلة حظـر   والانتقال ،بالنسبة للدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية الإدارية

العامـة   الاعتباريةاللجوء إليه، حيث منعت الأشخاص  مرحلة جواز  إلىاللجوء للتحكيم 

عا في زمن سابق ومرحلة أولى من اللجوء للتحكيم لحسم منازعاتهـا علـى مجـال    جمي

  .الصفقات العمومية

 يةنالمد الإجراءاتمن قانون  442حكيم بموجب المادة تنن المنع القاطع باللجوء للقو

أن يطلبـوا   العمـوميين  الاعتبـاريين لا يجوز للدولة ولا للأشـخاص  :" والتي جاء فيها

   )1( ."التحكيم
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عدائيا متشددا تجـاه آليـة    اقفوالمدنية الأول الملغى م الإجراءاتاتخذ قانون  وهكذا

الكثيرة والمتعددة وإن التحكيم في منازعات الصفقات، بـل وفـي    مزاياهاالتحكيم رغم 

عن ثـلاث خصـائص    فغيرها يحقق لنا ما قد لا يحققه القضاء نفسه، ويكفي أن نتوق

  :يتميز بهما التحكيم

حكيم يحقق لنا سرعة الفصل في المنازعة الناتجة عن التنفيذ بينما عرض إن الت -1

ثانيـة أو   إلىمن درجة أولى  والانتقالالمنازعة ذاتها أمام القضاء قد يأخذ زمنا طويلا، 

سـبب بـالغ   يخبرة أخرى، وهو ما يجعل عنصر الزمن يمتـد و  إلىمن خبرة قضائية 

من جهة والمتعامل المتعاقد من جهة ثانيـة   الضرر لجميع الأطراف، المصلحة المتعاقدة

  ...من خدمات المرفق العام من جهة ثالثة وهكذا والمنتفع

  .التحكيم السرية التامة، خلافا للقضاء، حيث نجد جلساته علنية يتسم -2

بإمكان المتنازعين في التحكيم اختيار محكميهم، بينما لا يجوز للمتقاضي اختيار  -3

   )1( .همتقضا
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